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من أھم المواضیع المطروحة  الإستشفائیةیعتبر موضوع المسؤولیة الطبیة للمؤسسات 

على القضاء في الوقت الحالي و ذلك لتعلقھا بنشاط حیوي یمس صحة الإنسان و لتطور 

العمومیة و أصبح المریض متشدد  الإستشفائیةالعلم الذي نتج عنھ تعدد نشاط المؤسسات 

  .في طلب نوعیة العلاج و الخدمات التي یتلقاھا

ضروري لتحدید  الإستشفائیةشاط الذي تؤدیھ المؤسسات إن حصر نوعیة ھذا الن

  .المسؤولیة التي ینبغي تطبیقھا في حالة وقوع أفعال خاطئة منتجة للضرر

یتضمن نشاطا طبیا و نشاطا مرتبطا بتسییر مرفق عام و  الإستشفائیةإن نشاط المؤسسة 

فیما یتعلق  أن كل من ھذه الأعمال یمكن أن ینتج عنھا ضرر و أن ھذا الضرر یخضع

بالتعویض إلى نوع مختلف من المسؤولیة ، و تعتبر المؤسسة الصحیة العمومیة ذات 

الطابع الإداري مجموعة ھیاكل الوقایة و التشخیص  و العلاج و الاستشفاء و إعادة 

التأھیل الصحي الموجودة داخل إقلیم نفس الدائرة و المتكونة من المستشفیات و العیادات 

دمات و المراكز الصحیة و قاعة الفحص و العلاج و مراكز الأمومة و المتعددة الخ

مراكز المراقبة و كل منشئة صحیة عمومیة تحت وصایة وزارة الصحة و السكان ، و 

المتضمن إنشاء   2007ماي  19المؤرخ في  140-07من المرسوم   2نصت المادة 

لصحة الجواریة  و تنظیمھا و و المؤسسات العمومیة ل  الإستشفائیةالمؤسسات العمومیة 

ھي مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع  الإستشفائیةأن المؤسسة العمومیة : " سیرھا 

  ".بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي و توضع تحت وصایة الوالي

و اعتبرتھا  الإستشفائیةإن ھذه المادة أعطت بصفة صریحة الطبیعة القانونیة للمؤسسة 

إداري و بالتالي فإنھا تدخل حسب ھذا الوصف ضمن المؤسسات ذات الطابع  ذات طابع

و  800من قانون الإجراءات المدنیة السابق و المواد  7الإداري المنوه عنھا في المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، و المنازعات الخاصة بمسؤولیة ھذه  801

داري تطبیقا للمواد المذكورة أعلاه ، فقد المؤسسات تخضع إلى اختصاص القاضي الإ

المحاكم الإداریة  ھي جھات الولایة العامة في المنازعات " أن  800نصت المادة 

الإداریة و تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا التي 

لطابع الإداري طرفا تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات ا

، فالاختصاص النوعي لھذه المؤسسات مؤسس على المعیار العضوي  و مادامت "فیھا

ھي مؤسسة ذات طابع إداري فإن المنازعة المتعلقة بالمسؤولیة  الإستشفائیةالمؤسسة 

  .المثارة ضدھا یرجع الفصل فیھا إلى القضاء الإداري 

الشھیر بتاریخ  Blancoبموجب قرار بلانكو و أن قواعد المسؤولیة الإداریة قد حددت 

و الذي حمل لأول مرة المسؤولیة للإدارة غیر أنھ استبعد تطبیق القواعد  08/02/1873

  .العامة للمسؤولیة المدنیة
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و قد صرح أن المسؤولیة التي یمكن أن تنسب للدولة لا یمكن أن تحكمھا القواعد المسنة 

العلاقات بین الخواص و أن مسؤولیة الدولة لیست عامة في القانون المدني و التي تنظم 

و لا مطلقة لھا قواعد خاصة تختلف حسب الاحتیاجات و حسب ضرورة التوفیق بین 

  .حقوق الإدارة  و حقوق الخواص

 "  La responsabilité, qui peut incomber à l’Etat ne peut être 

régie par les principes qui sont établit par le code civil, pour 

les rapports de particulier à particulier; 

Que cette responsabilité n’est ni générale ni absolue; qu'elle a 

ses règles spéciales qui varient suivant les besoins et la 

nécessité de concilier les droits de l’Etat avec les droits 

privés". 

و انطلاقا من ھذا الاجتھاد القضائي الذي كرس لأول مرة بصفة واضحة مسؤولیة الدولة  

  :و وضع معالمھا نتطرق في بحثنا ھذا إلى 

  الإستشفائیةتطور المسؤولیة الطبیة للمؤسسات : أولا

I-L’évolution de la responsabilité médicale des établissements 

publics hospitaliers.   

   الإستشفائیةأنواع المسؤولیة للمؤسسات : ثانیا

II-Les différentes catégories de responsabilité des 

établissements publics hospitaliers. 

  .المسؤولیة المرتبطة بالأعمال الطبیة  -1

  .المسؤولیة المرتبطة بأعمال العلاج  - 2

  .المسؤولیة المرتبطة بأعمال سیر المرفق  - 3

  .للأمراض العقلیة الإستشفائیةالمسؤولیة الطبیة للمؤسسات   - 4
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  :الإستشفائیةتطور المسؤولیة الطبیة للمؤسسات : أولا

إذا كان الاعتراف بوجود مسؤولیة للإدارة و أصبحت مسؤولیة ھذه الأخیرة قائمة فإن 

  .النقاش یبقى مستمرا حول الأساس القانوني الذي ترتكز علیھ  ھذه المسؤولیة

تجد مصدرھا في المسؤولیة الإداریة  و  الإستشفائیةدئیا المسؤولیة الطبیة للمؤسسات مب

في تطور ھذه المسؤولیة  بالذات و قد ظل النشاط الطبي منذ زمن طویل موضوع اجتھاد 

مكثف سواء من طرف الجھات القضائیة العامة أو الإداریة و كان الطبیب الذي یشتغل 

ب مسؤولا شخصیا عن الأعمال الضارة التي تلحق بمرضاه و بالمستشفى یعتبر في الغال

  .ھذا نظرا لنوعیة النشاط الخاص أو سبب العلاقات التي تربطھ بمرضاه

 تطور المسؤولیة الطبیة:  

استبعدت المسؤولیة الشخصیة للأطباء منذ زمن طویل من طرف الفقھ و القضاء إلا في 

بي، بحیث كان الطبیب یعتبر غیر بعض الحالات و ذلك نظرا لخصوصیة النشاط الط

مسؤول شخصیا عن أعمالھ الطبیة لأن ھذه الأعمال لھا طابع إنساني و لا یمكن أن 

أو المذنب لكن الاجتھاد القضائي تطور و اعتبر في الأخیر  fautifتكتسي طابع المخطئ 

ض أن النشاط الطبي كأي نشاط آخر یخضع لقواعد المسؤولیة ، و قد أقرت محكمة النق

بالمسؤولیة التقصیریة للطبیب و  18/06/1835الفرنسیة بموجب القرار الصادر في 

صرحت أن الأطباء یسألون أیضا في إطار نشاطھم عما یلحق بالمریض من ضرر و 

  .یكون الخطأ المرتكب واضح مثل التھاون و الرعونة

"Les médecins sont responsables lorsque dans l’exercice de 

leur fonctions ils causent un préjudice au malade en ayant 

une faute évidente comme la négligence ou l’imprudence  " .  

غیر أن الاجتھاد المبني على المسؤولیة التقصیریة لم یعد كافیا لتفسیر العلاقات التي 

قابل تربط المریض بالطبیب و كان یصعب على المریض الحصول على التعویض م

الضرر اللاحق بھ لأن عبء الإثبات كان یقع على عاتقھ و كان من الصعب على ھذا 

الأخیر تقدیم الدلیل نظرا لخصوصیة ھذا النشاط إلا أنھ بقرار صادر بتاریخ 

عن محكمة النقض الغرفة المدنیة تم تحدید العلاقة التي تربط المریض  20/05/1936

  .و لیست تقصیریة بطبیبھ و وصفت بأنھا علاقة تعاقدیة

و في ھذا الإطار صرحت بأنھ یوجد بین المریض و الطبیب عقد حقیقي یلتزم بموجبھ 

الطبیب، لیس بشفاء المریض ،و لكن بتقدیم العلاج المتقن و الیقظ و الحذر و المتفق مع 

  .المعطیات العلمیة المكتسبة
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  "Attendu qu’il se forme entre le médecin et son client un 

contrat comprenant pour le praticien l’engagement sinon bien 

évidement, de guérir le malade mais de lui donner des soins 

non pas quelconques mais consciencieux attentifs et réserve 

faite des exceptionnelles conformes aux donnée acquises de 

la science ". 

إذن فالالتزام الذي یقع على عاتق الطبیب كأصل عام ھو بذل عنایة ممثلة في الجھود 

الصادقة و الیقظة التي تتفق و الظروف القائمة و الأصول العلمیة الثابتة بھدف شفاء 

المریض و تحسین حالتھ الصحیة و إن خرق ھذا الالتزام العقدي ، حتى و إن كان غیر 

  .من الطبیعة ذاتھا أي عقدیة أیضاإرادي ، یجازى بمسؤولیة 

و لكن من الصعب تحدید الطبیعة القانونیة للعقد الطبي مادام و أن القانون المدني لم 

یتضمن أحكاما خاصة لھ و لا یمكن مماثلتھ بالعقود المعروفة و بالتالي العقد الطبي ھو 

ریض و عقد غیر مسمى تتطرق خصائصھ إلى معرفة التزام الطبیب في مواجھة الم

مستنتج من القواعد المخصصة للمھنة و القانون المدني و نعرفھ بأنھ عقد شخصي 

  .مستمر ملزم لجانبین و ھو عقد قابل للفسخ

كقاعدة عامة یعد التزام الطبیب التزاما ببدل عنایة و لیس لتحقیق نتیجة و ھذه العنایة 

لعلمیة الثابتة بھدف شفاء تتمثل في الیقظة و بذل المجھود الصادق بما یتفق و الأصول ا

المریض أو تحسین حالتھ الصحیة و إن الإخلال بذلك یرتب مسؤولیة عن كل تقصیر في 

مسلكھ الطبي مھما بلغت درجة جسامتھ، إلا أن إباحة عمل الطبیب تكون مشروطة بما 

 یجیزه طبقا  للأصول العلمیة المقررة في قواعد و أصول المھنة و إذا خابت نتائج العلاج

أو ساءت حالة المریض فلا یعني ھذا أن الطبیب قد أخل بالتزامھ إلا إذا قام الدلیل على 

تقصیره في العنایة أي الدلیل على خطئھ كي تقوم علیھ المسؤولیة  رغم أن عبء الإثبات 

یبقى على المریض فإن الضرر المستحق التعویض لا یلزم إثبات خطأ جسیم  من أجل 

ون ھنا خطأ بسیط فقط و مع ذلك فإن المسؤولیة التعاقدیة لا تنفي تعویضھ بل یكفي أن یك

  .إطلاقا المسؤولیة التقصیریة التي تبقى قائمة في بعض الحالات

و بالفعل فإن المسؤولیة الطبیة عن فعل الغیر بقیت مؤسسة على المسؤولیة التقصیریة 

طبیب الخاص یصبح من القانون المدني و بالتالي فإن ال 134بتطبیق أحكام المادة 

مسؤولا عن الأخطـــاء المرتكبة من طرف أعوانھ في مواجھة الغیر و قد سمي ھذا 

من القانون المدني ھي الإشراف على  134الالتزام بالرقابة  و الرقابة التي تعنیھا المادة 
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الشخص و توجیھھ   و اتخاذ الاحتیاطات اللازمة لیحول دون وقوع الخطأ من الشخص 

  .رقابتھالخاضع ل

یحكمھا القانون الإداري الذي یستمد أسسھ من  الإستشفائیةو خلافا لذلك فإن المؤسسات 

 critèreالقانون المدني غیر أنھ یبتعد عنھ فیما یتعلق بمعاییر التقدیر 

d’appréciation التي تستنتج من النظام الخاص لكل مصلحة عامة.  

من طرف محكمة التنازع حددت أول مرة القواعد  1873في  و بصدور قرار بلانكو

العامة لمسؤولیة المصلحة العامة و التعویض المستحق للمریض على اثر خطأ ارتكبتھ 

  .الإدارة مبني خصیصا على خطأ مرفقي

و إن مسؤولیة الإدارة المبنیة على خطأ المرفق العام تم توضیحھا أكثر بموجب قرار 

Pelletier  و كذا قرار  1877فيla ferrière  عندما یصرح بوجود خطأ  1877في

  .مرفقي إذا كان الفعل غیر شخصي و یكشف بأنھ عمل إداري

إن الاجتھاد القضائي قد تبنى ھذا الموقف من البدایة غیر أنھ اعترف بصعوبات في 

العمومي التطبیق و التأخر عندما یكون الخطأ المرتكب من طرف الطبیب في المستشفى 

نظرا لعلاقتھ الخاصة مع المؤسسة بالذات و مع المریض لأن الطبیب في إطار وظیفتھ 

  .یبقى یحتفظ بالاستقلالیة في أداء مھامھ

إن القضاء العادي اعتبر منذ زمن طویل أن الطبیب الذي یعمل بالمستشفى لیس موظف 

لا یخضع إلى رقابة بمعنى الكلمة مادام و أنھ یمارس وظیفتھ بكل استقلالیة و أنھ 

المستشفى عند قیامھ بالعمل الطبي و بھذه الصفة لا یمكن اعتباره كمتبوع للإدارة و 

من القانون المدني، بخلاف ذلك فإن القضاء الإداري اعتبر  136تطبق علیھ المادة 

و نشاط الأطباء الذین یعملون فیھا بأنھ  الإستشفائیةمبكرا نشاط المؤسسات العمومیة 

لمسؤولیة الإداریة و اشترط وجود خطأ جسیم لقیامھا، و قد وضع حد لھذا یخضع ل

 Arrêt Chailloux et Issad 27/03/1957الاختلاف قرارین صادرین في 

Slimane   عن محكمة التنازع    .  

و اعتبرت أن الأطباء الذین یعملون بالمستشفیات لھم صفة أعوان عمومیین و أن 

بھا  في ممارسة عملھم الفني لا تتنافى مع  خضوعھم للرقابة  الاستقلالیة التي یتمتعون

في أداء واجباتھم العامة التي تفرضھا الوظیفة،  و بالتالي فمسؤولیة الضرر الناتج اثر 

خطأ طبي یتحملھ المرفق العام فالطبیب لیس موظف بالمعنى الفني و ھذا لا یحول دون 

  .مسؤولیة الإدارة باعتبارھا متبوعة لھ
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بعا لذلك لم یعد یسأل الطبیب عن أخطاءه الشخصیة إلا إذا كان ھذا الخطأ قابل و ت

  .عن المصلحة  Détachableللاقتطاع 

و یعد خطأ قابل للاقتطاع عن المصلحة الخطأ المرتكب بصفة فادحة مخالفة لكافة 

  .القواعد المھنیة الأساسیة و العادیة المألوفة

ھ الاجتھاد القضائي الجزائري و ذلك بتطبیقھ في عدة و إن ھذا الاجتھاد القضائي تمسك ب

من طرف الغرفة الإداریة للمحكمة  22/01/1997قرارات منھا القرار الصادر بتاریخ 

أن " العلیا في القضیة المرفوعة ضد المستشفى المدني بالاخضریة و جاء في حیثیاتھ 

مستشفى الأخضریة و الضرر الذي یطالب المدعي التعویض عنھ قد سببھ طبیب تابع ل

لما كانت علاقة الطبیب بالمریض و  الإستشفائیةلولا وجود ھذا الطبیب داخل المصلحة 

بالتالي فإن الخطأ الشخصي الذي عوقب علیھ الطبیب جزائیا لا یمكن اعتباره بدون 

  ".علاقة بالمصلحة

"Que par conséquent cette faute personnelle sanctionnée par 

une décision pénale ne saurait être regardée comme 

dépourvue  de tout lien avec le service " 

) د م( مستشفى مستغانم ضد 21/01/1986كما أكدت اجتھادھا بقرار مؤرخ في 

لكن حیث أن المریضة التي تقدمت إلى المستشفى دون تمكینھا من اختیار و : "بتصریحھا

المؤسسة الإستشفائیة یكون مسؤول عن الأعمال المنجزة في الطبیب الذي كان في خدمة 

  ".المرفق العام

"  Mais attendu que la malade s’est présentée à l’hôpital sans 

pouvoir choisir son médecin qui était au service de 

l’établissement et dés lors, l’hôpital est responsable des actes 

accomplis dans le cadre du service public ". 

و بالتالي في إطار المسؤولیة الطبیة، الاجتھاد القضائي استبعد و بقي یستبعد وجود 

العمومیة و الطبیب،   الإستشفائیةعلاقة تعاقدیة بین المریض و الطبیب أو بین المؤسسة 

طبیب عون عمومي و العمومیة تعتبر مصلحة عمومیة و أن ال الإستشفائیةو أن المؤسسة 

  »  usager«(أو مرتفق (المریض مستعمل لھذا المرفق 

أنواع خاصة للمسؤولیة  الإستشفائیةو لقد طور الاجتھاد القضائي حول نشاط المؤسسات 

  :یلي و ھذا ما سنتطرق إلیھ في ما
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  :العمومیة الإستشفائیةصور المسؤولیة للمؤسسات : ثانیا

التي یحتاجھا المریض سواء كانت طبیة أو علاجیة و  یلتزم المستشفى بتقدیم الخدمات

بالتالي فمسؤولیة الإدارة عن أعمال مستخدمیھا لا تقتصر على الأعمال الطبیة فحسب بل 

تشتمل كل ما یؤدي عملا لحسابھا و تحت رقابتھا و توجیھھا و أن ھذا النشاط المتعدد 

عمال العلاجیة، الأعمال الخاصة أدى إلى إثراء اجتھاد قضائي یخص الأعمال الطبیة، الأ

  .بتسییر المرفق العام

  :المسؤولیة المرتبطة بالأعمال الطبیة  - 1

  .ینبغي تعریف العمل الطبي و مواقف الاجتھاد القضائي

جرى الفقھ و القضاء على الأخذ بالتفرقة التقلیدیة بین العمل الطبي و العلاجي ، یتمیز 

ن حیث القائم بالعمل و إنما من طبیعة العمل العمل الطبي عن العمل العلاجي لیس م

  .بالذات

فإن الأعمال الطبیة ھي التي لا یمكن القیام بھا إلا من طرف الطبیب أو جراح أو مساعد 

طبي تحت الرقابة المباشرة للطبیب في ظروف تسمح لھ مراقبة تنفیذھا و التدخل في أي 

 1992یولیو  06المؤرخ في  276- 92وقت  و قد تم تدوین ذلك بالمرسوم التنفیذي 

إن الطبیب أو جراح " منھ التي تنص  13المتضمن مدونة أخلاقیات مھنة الطب بالمادة 

الأسنان مسؤول عن كل عمل مھني یقوم بھ و لا یجوز لأي طبیب أو جراح أسنان أن 

 عندما یتعاون عدد" منھ  73، كما جاء في المادة " یمارس مھنتھ إلا تحت ھویتھ الحقیقیة

من الزملاء على فحص مریض بعینھ أو معالجتھ فإن كل منھم یتحمل مسؤولیتھ 

  ".الشخصیة

كما نص النظام العام للمؤسسات الإستشفائیة المتخصصة بأن رؤساء المصالح أو 

مساعدیھم یقومون شخصیا بالعملیات غیر أنھ یمكن لرؤساء المصالح الإداریة أن یكلفوا 

ال الطبیة المذكورة أعلاه ، العملیات الجراحیة و التدخلات الأطباء المقیمین ببعض الأعم

لكن بشرط أن لا یكون ھذا الترخیص من شأنھ المساس بالضمانات الطبیة التي كان 

  .ینتظرھا المریض من مصلحة صحیة

و بناء على ما تقدم فإن المستشفى یكون مسؤول عن الأخطاء المرتكبة من طرف الأطباء 

سدت ھذه النظریة باجتھاد قضائي مكثف و قد صرحت المحكمة أثناء عملھم و قد تج

حیث أنھ لا یمكن تحمیل "  27/07/1992العلیا الغرفة الإداریة بقرار صادر في 

المؤسسات الإستشفائیة المسؤولیة على أساس الخطأ الجسیم بسبب الأعمال الطبیة إلا إذا 
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تحت الرقابة المباشرة للطبیب كان ھؤلاء تم انجازھم من قبل طبیب أو جراح أو مساعد 

  .ضد مستشفى بني صاف) ح (فریق  " .و التي تسمح لھ بالتدخل في أي وقت 

  :و ھكذا یمكن تحمیل المؤسسة الإستشفائیة العمومیة بسبب

  أخطاء الطبیب في تشخیص المرض   - أ

عندما یكون الخطأ واضح یستخلص من وقائع لا لبس فیھا و یتنافى مع القواعد 

المفروضة التي لا نزاع فیھا ظاھرا لا یتحمل المناقشة فالمعیار العام في قیاس الخطأ و 

فھو یبنى على السلوك المألوف من  critère objectifتحدیده ھو معیار موضوعي 

  :ارجیة التي أحاطت بھ، مثلاالشخص العادي مع مراعاة الظروف الخ

  .بتر العضو السلیم بدلا من المریض -

ترك أجسام غریبة في الجرح مثل قطع قطنیة أو ضمادات ، قرار مجلس الدولة  -

العملیة الجراحیة التي أجریت " الذي صرح أن  24/06/2010الصادر بتاریخ 

ضمادات داخل بطن للمریض داخل المستشفى و أن الأضرار التي لحقت بھ نتیجة ترك 

فإن مسؤولیة المستشفى تعد قائمة على أساس الخطأ المرتكب من طرف ... المریض 

  ".الطبیب الذي أجرى العملیة 

و قرار مجلس الدولة الذي حمل المستشفى المسؤولیة بسبب خطأ الطبیب الصادر بتاریخ 

ناتجة عن خطأ  ) ث ح  ( أن وفاة المرحوم" و الذي قضى ھو الآخر  29/04/2010

طبي جسیم و ھو نسیان الكمادات التي أدت إلى تعفن جسم الضحیة و الذي أدى إلى 

وفاتھ و أن المستشفى حاول التملص من المسؤولیة غیر أن الإعذارات المذكورة لا تنفي 

  ".مسؤولیتھ

  :أخطاء الطبیب في أعمال العلاج  - ب

مر في اختیار العلاج المناسب ، إنھ من المتفق علیھ بأن الطبیب المعالج ھو صاحب الأ

غیر أن ھذا العلاج ینبغي أن یكون متفق مع المعطیات العلمیة المكتسبة أو متفق مع 

المعطیات الحاضرة أو المعاصرة للعلم، فالمطلوب إذن من الطبیب أن یمنح للمریض 

و دواء العلاج المتفق علیھ الیقظ ، غیر أن ھذا الالتزام لا یعفھ من اللجوء إلى علاج أ

  .جدید ناجع بشرط أن لا یكون الخطر المحتمل أقل من النتائج المتحصل علیھا

أن طلب التعویض من  26/05/2011و قد اعتبر مجلس الدولة في قرار صادر بتاریخ 

طرف المستأنف علیھ عن الضرر اللاحق بابنھ  ناتج عن خطأ طبي تمثل في إخراج 

ي بطریق الجذب من بطن أمھ و أن ھذه غرام بواسطة الكباشات أ 5600جنین یزن 
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العملیة تسببت لھ في تمدید ظفرة الذراع مما أدى إلى حدوث عجز كامل بھ مع عضلات 

الكتف في حین كان حسب التشخیص الطبي المعمول بھ و المتعارف علیھ أن الولادة في 

  .ھذه الحالة لا یمكن أن تتم بطریقة عادیة و لكن تطلب إجراء عملیة قیصریة

حیث أنھ یتضح من التقریر الطبي أن " صرح  31/03/2011و بقرار صادر في 

المستأنف علیھا كانت في وضعیة حمل طبیعیة و أثناء تولیدھا بالمستشفى تم استعمال 

الكباشات عوض عملیة قیصریة لإخراج مولودھا مما أدى إلى الإضرار بھا بإصابتھا 

و أمام ھذا الوضع تكون مسؤولیة المؤسسة ... بتمزق في جھازھا التناسلي و وفاة الجنین 

  ".قائمة بشأن الخطأ الطبي الإستشفائیةالعمومیة 

  :واجب إعلام المریض - ج   

إن الطبیب ملزم أیضا، حسب الاجتھاد القضائي ، بعدم إجراء عملیة دون رضا المریض 

 consentementو أن عدة قضایا أخذت بذلك  فان تخلف ھذا الرضا المنیر 

éclairé  یجعل الطبیب مخطئ و یحملھ المخاطر الناشئة عن العلاج حتى و لو لم

یرتكب خطأ في مباشرة عملھ و تزداد أھمیة الحصول على رضا المریض كلما كان 

  .العلاج أو الجراحة ینطویان على الكثیر من المخاطر

علق المت 16/02/1985المؤرخ في  05-85و ھذا المبدأ قد كرسھ المشرع في قانون 

یقدم العلاج الطبي بموافقة " منھ  154بحمایة الصحة و ترقیتھا بحیث جاء في المادة 

فالقاعدة العامة ھي أن  ... "المریض أو من یخولھم القانون إعطاء موافقتھم على ذلك 

  .الطبیب یلزم بإحاطة المریض علما بطبیعة العلاج و بصفة واضحة و مفھومة و صادقة

"Le médecin est tenu de donner une information simple 

approximative intelligible et loyale  "  

و ینشأ عن الالتزام بالإعلام خطأ من طبیعة خاصة ضمن تشكیلة أنظمة المسؤولیة الطبیة 

و ھو الإخلال بالالتزام بالإعلام فھو خطأ یتعلق بالعمل الطبي یتمثل في  الإستشفائیةو 

دم كفایتھ و كذا الإعلام الخاطئ و یمكن أن یندرج  في الغالب في تخلف الإعلام أو ع

و إن واقعة . إطار الحوادث الطبیة غیر العمدیة بحجة أنھ یتعلق بخطأ طبي ذو طابع فني

  .المخاطر التي لا تتحقق إلا بصفة استثنائیة لا تعفي الطبیب من التزامھ للإعلام

لام الطبي  أنھ یحرم المریض من فرصة والضرر  الناتج عن الإخلال بالتزام بالإع

خطر  تتحقق في النھایة وھي خسارة تشكل  –تجنب قرار كان علیھ أن یكون حكیما 

ضررا متمیزا عن الإصابات الجسمانیة، بمعنى أن المریض كان لھ فرصة تجنب ھذا 

الخطر وذلك برفض التدخل الجراحي ولما لم یتم إعلامھ فإنھ خسر ھذه الفرصة ولا شك 
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 Laأن التعویض الذي سیحصل علیھ المریض سیكون محددا لعنصر فوات الفرصة 

perte de chance.  

ولا شك أن القضاء الإداري كان یھدف من وراء تدعیم مضمون الالتزام الإعلام الطبي 

إلى الوقایة من الحوادث الطبیة عن طریق إعلام أفضل حول المخاطر التي یسببھا الدواء 

les risques iatrogènes.  

بعد أن كان عبء إثبات عدم تنفیذ الالتزام بالإعلام یقع على المریض فإن تطور و أنھ  

الاجتھاد القضائي  أجاز إثبات تنفیذ ھذا الالتزام بجمیع طرق الإثبات بما فیھا القرائن 

  . البسیطة مما یعني توسیع نطاق المسؤولیة الطبیة

وإذا كان أجیز إثبات الإعلام بجمیع الطرق فإن نقل الإثبات على الطبیب قاد حتما 

إلى تسلیم المرضى لاستمارات مكتوبة یتم التوقیع علیھا  الإستشفائیةالأطباء والمؤسسات 

  .من قبلھم

و ھذا ما أدى إلى القول بالبحث بكل ثمن عن المسؤولیة الطبیة على أساس الإخلال 

علام بغرض تعویض الأضرار الناجمة عن الحوادث المتولدة عن المخاطر بالالتزام بالإ

  .اللصیقة بالنشاط الطبي

وھذا التشدید الوارد على الالتزام بالإعلام في المجال الطبي یقود إلى طرح مسألة ذاتیة 

والذي  les risques thérapeutiquesالتعویض عن الحوادث الطبیة المسماة أیضا 

تجنب بقاء المرضى ضحایا الحوادث الطبیة بدون تعویض وتجنب  ابتغى من وراءه

تحمیل الأطباء مسؤولیة ھذه الحوادث بدون خطأ ولوضع حد للتردد والاختلاف الذي 

  .طبع ساحة القضاء في السنوات الأخیرة بین حمایة الطبیب أو المریض

ثم تأكد الاتجاه  1992وقد تخلى القضاء الإداري عن فكرة الخطأ الطبي الجسیم في سنة 

الشھیر لمجلس الدولة  Biauchiنحو مسؤولیة بدون خطأ في العام الموالي بموجب قرار 

أنھ عندما یكون العمل الطبي ضروریا للتشخیص " الفرنسي حیث قرر بصفة واضحة 

ولعلاج المریض ویشكل خطرا عُلم بوجوده ولكن تحققھ یبقى استثنائیا و لا یوجد أي 

اد بتعرض المریض لھ على وجھ الخصوص فإن مسؤولیة المرفق سبب یسمح بالاعتق

العام الاستشفائي تنعقد إذا كان تنفیذ ھذا العمل ھو السبب المباشر للإضرار ویصرف 

   ".النظر عن الحالة الأولیة للمریض والتطور المتوقع وأنھ یمثل أقصى درجات الجسامة

"Considérant, toutefois, que lorsqu'un acte médical 

nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade 

présente un risque dont l'existence est connue mais dont la 
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réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet 

de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la 

responsabilité du service public hospitalier est engagée si 

l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages 

sans rapport avec l'état initial du patient comme avec 

l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère 

d'extrême gravité" 

  :المرتبطة بالأخطاء في أعمال العلاجالمسؤولیة  - 2

یتولد عن الخطأ العلاجي الذي یقوم بھ مساعدو الأطباء من تقنیین وممرضین، مسؤولیة 

المرفق ویكفي لقیام الخطأ البسیط مُساءلة المتسبب في الخطأ، فالأعمال المنوطة 

عام للمؤسسات وما یلیھا من النظام الداخلي ال 36بمساعدي الأطباء تم تحدیدھا بالمادة 

  .وإن الإخلال بھا یؤدي إلى تحمیل المستشفى المسؤولیة الإستشفائیة

ویتمثل الخطأ في أعمال العلاج أساسا في استعمال الأدویة غیر صالحة للمریض والتي 

یمكن أن تنجر عنھا عواقب خطیرة وفي ھذا الصدد قضى مجلس الدولة بقرار صادر 

و مستشفى العلمة أن مسؤولیة المستشفى ) ش (بین ذوي حقوق   2010-05-27بتاریخ 

رحومة حقنھ من أجل الإسراع في وضع الحمل قائمة بسبب الخطأ الناجم عن تلقي الم

التي نجم عنھا نزیف دموي في الرحم نتیجة إھمال الممرضات لواجبھن في نزع الغشاء 

  ....".للمرحومة مما زاد في حدة النزیف ودخولھا في غیبوبة تامة

فالنشاط العلاجي یتسم بالبساطة غیر أنھ ینبغي تمییزه عن النشاط الطبي الذي ینطوي 

صعوبات ومعارف خاصة متحصل علیھا بموجب دراسات خاصة ومطولة وأن  على

  .العمل العلاجي قد یقوم بھ الطبیب في بعض  الأحیان

والخطأ العلاجي اعتبر بصفة عامة من طرف الاجتھاد القضائي الإخلال في تسییر 

ضى المرفق العام مثل ترك المریض بدون رقابة أو عدم تنفیذ تعلیمات الطبیب وھكذا ق

) ح ( بعزابة ضد السیدة  الإستشفائیةالمؤسسة  2011-04- 28مجلس الدولة بتاریخ    

بتحمل المستشفى المسؤولیة بسبب ترك المریضة على طاولة الوضع وھي في حالة 

وأمام ھذا الوضع تكون مسؤولیة المرفق " إغماء مما أدى إلى سقوط حملھا على الأرض 

  .السلبیة التي سلكتھا القابلات العاملات لدیھاالعام للصحة قائمة عن التصرفات 
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  )أعمال سیر المرفق(  :الإستشفائیةالمسؤولیة بسبب أعمال التسییر للمؤسسة  - 3

وأن ھذه  الإستشفائیةیتعلق الأمر بكافة الأعمال الأخرى التي تساھم في تسییر المؤسسة 

الأعمال تخص ظروف الاستقبال والإقامة بالمستشفى وظروف العلاج وظروف الأكل 

وحتى رقابة المریض، فیسأل المستشفى عن كل خطأ یقع في تنظیم وسیر العمل في تقدیم 

العنایة والرعایة اللازمة للمریض بصفة عامة إلى جانب حسن سیر ونظافة الأجھزة 

  لمقدمة وأن كل خطأ من ھذا النوع یثیر مسؤولیة المستشفىوكذا نظافة وصحة الأغذیة ا

إن خطأ الخدمة أو خطأ المصلحة یتمثل في نقص أو عیب في تنفیذ الالتزام یمكن أن 

یكون مصدره عمل أو امتناع عن عمل أو عن قرار أو عمل مادي بسیط ویستمد خطأ 

  .الخدمة من الخطأ في تنظیم أو تسییر  المصلحة أو إدارتھا

حالة المریضة التي كانت مصابة بمرض السرطان و لم تتحصل على موعد من : المث

، أو التأخر في التكفل بالمریض أو عدم    chimiothérapieأجل تلقیھا دواءھا 

  .وصول الطبیب المختص 

ھي مصلحة عمومیة وأن المریض ینتظر منھا ضمان سلامة  الإستشفائیةإن المؤسسة 

وأن التقصیر في أداء  ھذه الخدمة أو سوء سیر المرفق  Garantie de santéصحتھ 

  . العام یؤدي إلى تحمیل المسؤولیة عن الأضرار التي تلحق المریض بجمیع أنواعھا

وینبغي أن یكون  الإستشفائيالمبدأ ینبغي إثبات الخطأ في التنظیم وسیر المرفق العام  

  .Spécifiqueوخطأ معین  Caractériséالخطأ ممیز 

ن من بین الأخطاء المنسوبة للإدارة والتي ترجع في كثیر من القضایا ھو عدم و أ 

الرقابة الذي یذكر في أغلبیة القضایا المطروحة في دعوى المسؤولیة، وھكذا قضت 

  1987-01- 23الغرفة الإداریة لمجلس قضاء قسنطینة في قرارھا الصادر بتاریخ 

ة غیر ثابت بصفة واضحة في الخطأ یستخلص من ھذه الظروف إذا كان خطأ الإدار"

تأسیس   exploitableالطبي فإنھ یستنتج من عدم وجود ملف طبي قابل للاستغلال 

  ."طلب التعویض

"Attendu que dans ces conditions que si la faute de service 

public ne résulte pas avec évidence d’une faute médicale elle 

résulte par l’absence d’un dossier complet exploitable et la 

réparation du dommage découlant de cette faute s’en trouve 

justifier "   
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بمسؤولیة المستشفى أثر سقوط المریضة  28/04/2011كما قضى مجلس الدولة بتاریخ 

  .     من طاولة التولید و وفاة جنینھا 

یتأكد بأن  الإستشفائیةي قبل تحمیل المسؤولیة للمؤسسة و بصفة عامة فإن القاض  

المریض قد تلقى كافة العنایة المستحقة وفقا للوسائل التقنیة والطاقم الطبي المختص 

لعلاجھ و یأخذ بعین الاعتبار الظروف و  الصعوبات التي یتلقاھا الطبیب للقول بأنھ 

  .ارتكب خطأ أم لا

سبة للأمراض التي تحدث بسبب تنقل الجراثیم ولكن في بعض الحالات وخاصة بالن

فإن الخطأ یعد مفترضا  les infections nosocomialesالموجودة بالمستشفى أي  

إثبات عدم مسؤولیتھا في الضرر اللاحق بالمریض أو عدم  الإستشفائیةوعلى المؤسسة 

  .وجود علاقة سببیة بین الضرر و المستشفى

"Le contrat d’hospitalisation qui se forme entre le patient et 

l’établissement de soins met a la charge de ce dernier, en 

matière d’infection nosocomials l’obligation de sécurité de 

résultats dont il ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve 

d’une cause étrangère ". 

  ).التزام بالنتیجة(واجب ضمان سلامة المریض  الإستشفائیةالمؤسسة  لذلك ینتظر من

كما تقوم مسؤولیة المستشفى العمومي بقوة القانون في حالات التطعیم وفي حالات 

الإصابة عن طریق الدم، رغم عدم وجود نصوص تشریعیة غیر أن الاجتھاد القضائي 

 الإستشفائیةاحتكار المؤسسة  یستمد مسؤولیة الإدارة على إلزامیة التطعیم و على

  .لنشاطات جمع الدم و ضمان رقابتھ

  :مسؤولیة مستشفى الأمراض العقلیة  - 4

تتمیز المؤسسات الخاصة للأمراض العقلیة بخصوصیة تمیزھا على المؤسسات العادیة 

وأن ھذا الاختلاف یتمثل في نوعیة المرضى التي تتكفل بعلاجھم ونوعیة العلاج الذي 

یخضعون إلیھ سواء كان ذلك استشفاء في مصلحة الأمراض العقلیة المفتوحة أو وضع 

و مھما . ترتیب الإداري أو الاستشفاء الإجباريرھن الملاحظة أو وضع تحت نظام ال

المتخصصة فإن المسؤولیة  الإستشفائیةكانت الحالة التي وضع فیھا المریض بالمؤسسة 

التي تقع على ھاتھ المؤسسة مبنیة مبدئیا على الالتزام بالرقابة والالتزام بالسلامة أي 

  .الآخرین ھ بنفسھ أوحمایتھ من الضرر الذي قد یلحق. علاج المریض والتكفل بھ
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و عموما فإن الشروط التي ینبغي أن تتوفر لقیام مسؤولیة مستشفى الأمراض العقلیة لا 

وبالفعل قرر مجلس الدولة . تختلف عن التي ینبغي توفیرھا بالنسبة للمؤسسات العادیة

 28/07/2011بتاریخ " فرانز فانون" الجزائري بمسؤولیة مستشفى الأمراض العقلیة  

بأنھ یجب القول أن التقصیر "مصرحا   الإستشفائیةأساس سوء سیر مصلحة الإدارة على 

یعود إلى الموظفین أثناء تأدیتھم بمھمة رقابة  الإستشفائیةو النقص في تنظیم المصلحة 

المرضى الذین ھم مكلفین بضمانھا و أن ھذا الأمر یوقع المسؤولیة على عاتق الإدارة 

  "سوء التنظیم للمرفق العامالمستأنف علیھا على أساس 

و كان الاجتھاد القضائي الجزائري في ھذا المیدان مستقر بحیث قضت المحكمة العلیا 

و  12/07/1987بتاریخ " ضد مستشفى باتنة .. ع " بمسؤولیة المستشفى في قضیة 

كان الأمر یتعلق بمریض عقلیا تم ربطھ أثناء تحویلھ، حاول حرق الحبل الذي كان 

ستشفائیة انتحار مریض ترك بدون إرق یدیھ،كما حملت المسؤولیة لمؤسسة یربطھ فح

  .  رعایة و رقابة

 09/01/1980و قضت الغرفة الإداریة لمجلس قضاء قسنطینة بموجب قرار مؤرخ في 

بتحمیل مستشفى الأمراض العقلیة بباتنة المسؤولیة  بسبب فرار أحد المرضى و الاعتداء 

با لھ أضرار بلیغة، و بالتالي فإن المریض یستفید بقاعدة الخطأ على أحد المـــــارة مسب

المفترض و یقع على المستشفى عبء نفي الخطأ و ذلك لأن العلاج الممنوح للمریض 

  .یمثل مخاطر سواء على المریض نفسھ أو على الغیر
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  الخاتمة 

وختاما لھذا العرض المتواضع نستطیع القول بأن مسؤولیة الأطباء و مسؤولیة 

العمومیة عرفت تطورا سریعا و مھما أدى إلى تطور الالتزام  الإستشفائیةالمؤسسات 

  .بوسیلة إلى الالتزام بالنتیجة

یبقى انشغال القاضي الأساسي ھو كیفیة إقحام القطاع العام في تعویض المریض 

اعتباره الجھة الأكثر ملاءة و لتحقیق ذلك فإنھ یبحث على أدنى علاقة تربط المتضرر ب

  .الخطأ بالأفعال التي أدت  إلى الضرر

إن تطور الاجتھاد القضائي بالنسبة للمسؤولیة الطبیة و إن كان محتشم فإنھ  تراجع عن 

إلى مسؤولیة المؤسسة على أساس الخطأ الجسیم و التي تحمل الضحیة عبء الإثبات، 

الخطأ المفترض الذي یمكنھا بصفة سھلة من التعویض المستحق ھذا من جھة، و من 

جھة أخرى نلاحظ توسع میدان التعویض الذي أصبح یشمل حتى الأضرار التي تحدث 

أثناء العلاج و بدون خطأ و بناءا على ذلك فان ضحایا الأخطاء الناجمة أثناء العلاج 

و أن . و أنھم بحاجة إلى تعویض شرعي" القدر" أصبحت لا تقبل التذرع بحتمیة 

تقتضي وضع التعویض عن الأضرار الواقعة من جراء  المعالجة العادلة لھذه الوضعیة

الحوادث الطبیة على عاتق التضامن الوطني في إطار التكفل الاجتماعي و ذلك بإنشاء 

ا حوادث صندوق ضمان خاص لضحایا الحوادث الطبیة كما ھو الشأن بالنسبة لضحای

المرور   و ضحایا الأعمال الإرھابیة و ھذا لوضع حد ساحة القضاء للتردد و الاختلاف 

  .الذي طبع في السنوات الأخیرة و بین حمایة الطبیب و المریض 
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  القرارات المستشھد بھا 
  

  
  عن الغرفة الثالثة 27/05/2010مؤرخ في  051170قرار رقم  

  

  مجلـس الدولـة وعلیـھ فـإن

  :من حیث الشكل -

وارد في الآجال  الاستئناف حیث أن العریضة مستوفیة لأوضاعھا الشكلیة القانونیة و

  .القانونیة المحددة لھ مما یتعین قبولھ من حیث الشكل

  .الفرعي مستوفي أوضاعھ الشكلیة القانونیة فیتعین قبولھ الاستئنافحیث أن 

 :من حیث الموضوع -

القرار الصادر عن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء  )ش أ ( حیث أستأنف ذوي حقوق 

دج ومبلغ 100.000القصر بمبلغ  الابنینسطیف القاضي بتعویض كل واحد من 

  .دج للأم ورفض طلب الإخوة لعدم التأسیس50.000

من  یسألوا تأیید القرار المستأنف مبدئیا وتعدیلھ برفع مبالغ التعویض المحكوم بھا

دج إلى 50.000ومن  الابنیندج لكل واحد من 500.000دج إلى 100.000

  .دج لكل واحد من الأخوة الأربعة100.000دج للأم ومبلغ 300.000

حیث أن صفة المستأنفین في النزاع ثابتة من بطاقة العائلیة للحالة المدنیة ودفع المستأنف 

  .صفتھم مردود بانعدامعلیھ 

  .بالمستشفى یوم الوضع نتیجة نزیف دموي داخلي )ش أ ( حیث توفیت 

م ل حیث أن سبب الوفاة ترجع إلى مسؤولیة المستأنف علیھ بسبب التقصیر والإھمال لأنھ

یوفر بعیادة الولادة طبیب مختص في أمراض النساء والتولید الذي كان بإمكانھ إسعاف 

  .المرحومة وتقدیم لھا المساعدة لإیقاف النزیف

یجرم عدم مساعدة شخص في حالة  )ع أ ( كمة الجزائیة أدانت المدعو حیث أن المح

  . خطر وتمت معاقبتھ

  .حیث أن خطأ المرفق ثابت ومن ثمة مسؤولیة المستأنف علیھ تكون قائمة
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حیث أن القاضي الجزائي قبل تأسیس أخ الضحیة وزوج ھذه الأخیرة ومنحھم تعویض 

  .عن الأضرار اللاحقة بھم

الأطراف المدنیة بالدعوى الحالیة للمطالبة بالتعویض والمجلس استجاب حیث تأسس باقي 

  .لطلب الأبناء والأم ورفض طلب الإخوة

  .یرمي إلى رفع مبلغ التعویض المحكوم الاستئنافحیث أن 

ضئیل نوعا  الاستئنافحیث یرى المجلس وأن التعویض المحكوم بھ بموجب القرار محل 

عنویة التي لحقت بالأبناء الذین فقدوا والدتھم وھم في سن ما نظرا للأضرار المادیة والم

لطلبھم  یستجیبلمتابعة دراستھم و تربیتھم وغیره، فالمجلس مبكر وفي حاجة ماسة إلیھا  

و تفضي برفع التعویض المحكوم بھ   ھذا وأیضا طلب الأم فیما یخص مصاریف الجنازة

            .بصفتھ یكون نوعا ما ملائم للضرر

  .تبریر لحیث و برفض طلب الإخوة للتعویض لعدم ا

عن طلبات السید محافظ الدولة ، فإن الدعوى لا تحتاج لتشریح الجثة لإثبات الخطأ 

المرفقي والحكم الجزائي الذي أدان المسؤول عن المناوبة بفعل عدم تقدیم المساعدة 

  .لشخص في حالة خطر یثبت الخطأ المرفقي

من قانون المالیة لسنة  64ن المصاریف القضائیة طبقا للمادة حیث أن الدولة معفاة م

1999 .  

  

  عن الغرفة الثالثة 24/06/2010مؤرخ في  052662قرار رقم  

  

  وعلیـھ فـإن مجلـس الدولـة

  :من حیث الشكــل -

وارد في الآجال  والاستئنافحیث أن العریضة مستوفیة لأوضاعھا الشكلیة القانونیة 

  .القانونیة المحددة لھ مما یتعین قبولھ من حیث الشكل

 :من حیث الموضوع

مدیر القطاع الصحي لسیدي عیش القرار الصادر عن الغرفة الإداریة  استأنفحیث 

لمجلس قضاء بجایة القاضي بالمصادقة على الخبرة المنجزة في النزاع ومن ثمة 
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دج تعویضا عن الأضرار 250.000,00دعي مبلغ إلزام المدعى علیھ بأن یدفع للم

یسأل إلغاء ھذا القرار والقضاء من جدید أساسا برفض الدعوى الأصلیة  ،اللاحقة بھ

إلغاء الخبرة المعدة من طرف الخبیر زایدي زھیر وتعیین  احتیاطیالفساد الإجراءات 

ول وتكون جدا خفض التعویضات المحكوم بھا إلى حدھا المعق احتیاطیا ،خبیر آخر

  .تحت ضمان الشركة الوطنیة للتأمین

حیث أن الدعوى التي أقامھا المستأنف علیھ ضد المستأنف ترمي إلى التعویض عن 

الأضرار التي لحقت من جراء العملیة الجراحیة التي أجریت لھ بمستشفى سیدي 

ن عیش حول القرحة المعدیة ھذه العملیة أدت إلى تدھور حالتھ الصحیة على أساس أ

  .الطبیب الجراح ترك لھ داخل بطنھ ضمادات

عین الخبیر زایدي  19/06/2007حیث أن المجلس بموجب القرار الصادر بتاریخ 

زھیر من أجل التأكد إن كان ھناك خطأ طبي وتحدید الأضرار اللاحقة بالمستأنف 

  .علیھ

عد حیث خلص الخبیر في تقریره أنھ فعلا ھناك خطأ طبي یتمثل في ترك الطبیب ب

ضمادات داخل بطن المستأنف  14/04/2006العملیة الجراحیة المجرات بتاریخ 

علیھ مما أدى إلى تعفنھا وتعین إجراء لھ عملیة جراحیة أخرى من أجل استئصالھما، 

ومدة العجز الكلي المؤقت بثلاثة أشھر % 25حدد نسبة العجز الجزئي الدائم 

  .7/2والضرر الجمالي  7/5الضرر 

برة الطبیة أكدت الخطأ الطبي الواقع للمستأنف علیھ من طرف الطبیب حیث أن الخ

  .الجراح الذي أجرى العملیة الجراحیة

حیث أن دفع المستأنف بان الطبیب الذي أجرى العملیة لیس بموظف وإنما یقوم 

  .بإجراء عملیات جراحیة بالمستشفى بوسائلھ الخاصة مردود

ض داخل المستشفى والأضرار التي لحقت حیث أن العملیة الجراحیة أجریت للمری

فإن مسؤولیة المستأنف تعد قائمة على أساس الخطأ المرتكب ، بھ كانت نتیجة لھا 

علاقة  إنمن طرف الطبیب الذي أجرى العملیة بداخل المؤسسة الإستشفائیة ، 

المستشفى بالطبیب والوسائل المستعملة في العملیة لیست بوسیلة للدفاع عن نفي 

  .بل بالعكس فإن ھذا یؤكد خطئھ أكثر، یة ھذه مسؤول

حیث أن الخبرة جاءت وافیة فالمجلس یعتمدھا وبالتالي یرى أن طلب خبرة مضادة 

  .لا مفاد منھ

  .حیث أن التعویض المحكوم بھ یرى المجلس وأنھ مؤسس و قانوني
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  .  حیث أن القرار المستأنف أصاب فیما قضى بھ فالمجلس یؤیده

 27/04/2010أن السید محافظ الدولة التمس في طلباتھ الكتابیة المؤرخة في  حیث

تأیید القرار المستأنف أن التعویض المحكوم بھ مناسب للأضرار وبالتالي الاستئناف 

  .غیر معلل

من قانون المالیة لسنة  64حیث أن الدولة معفاة من المصاریف القضائیة طبقا للمادة 

1999.  

  

  عن الغرفة الثالثة 29/04/2010مؤرخ في  051542قرار رقم  

  

  وعلیـھ فـإن مجلـس الدولـة 

  :من حیث الشكــل -

الأصلي والفرعي مستوفیین أوضاعھما الشكلیة مما یتعین قبولھما  الاستئنافینحیث أن 

من  951من قانون الإجراءات المدنیة والمادة  277/02شكلا وذلك طبقا لنص المواد 

  .  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید

 :من حیث الموضوع -

لممثلة بمدیرھا قد ا" حسان بادي"حیث أن المستأنفة المؤسسة العمومیة الإستشفائیة 

استأنفت القرار الصادر عن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر بتاریخ 

والذي قضى بإلزام المدعى علیھ القطاع الصحي للحراش ممثلا من قبل  21/11/2007

  مدیره بدفع لذوي حقوق المرحوم 

  .الطبي تعویضا عن الأضرار اللاحقة بھم إثر وفاة ھذا الأخیر بسبب الخطأ )ث ح ( 

أدخل إلى المستشفى  )ث ح ( حیث أنھ تبین من خلال دراسة ملف الدعوى أن المرحوم 

إثر التھاب في المرارة وأجریت لھ عملیة جراحیة آنذاك  29/11/1994بلفور بتاریخ 

غیر أن بعد خروجھ بقي ینتقل من مستشفى إلى آخر بعد فحوصات عدیدة أدخل إلى 

أین أجري لھ عملیة جراحیة وأثناءھا تم اكتشاف  15/08/2006المستشفى بولوغین في 

  .جسم غریب داخل بطن الضحیة متعفن وھو كمادات تركت منذ العملیة الجراحیة الأولى
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فعل شيء مما تم إعادة تخییط الجسم  واحیث أن الأطباء نظرا لدرجة التعفن لم یستطیع

ن جراء ھذا الإھمال الناجم متأثرا م )ث ح ( یوما من ذلك توفي  15غیر أنھ بعد مرور ،

  .عن الخطأ الطبي الذي تعرض لھ بمصالح المستأنف

حیث أن التقریر الطبي الصادر عن الأطباء الجراحین التابعین للمصلحة الجراحیة العامة 

قد أثبتت أن الجراح الأول التابع  15/08/2006للقطاع الصحي لبولوغین المؤرخ في 

ع الصحي للحراش قد نسي ببطن المرحوم أثناء إجراء لھ للمصلحة الجراحیة العامة للقطا

  .ضمادة كبیرة أدت إلى تعفن بطنھ 29/11/1994العملیة الأولى بتاریخ 

ناتجة عن خطأ طبي جسیم وھو نسیان الكمادة التي أدت  )ث ح ( حیث أن وفاة المرحوم 

  .إلى تعفن جسم الضحیة والذي أدى إلى وفاتھ

حیث أن المستأنفة تحاول التملص من المسؤولیة غیر أن الإعذارات المذكورة لا تنفي 

  .مسؤولیتھا

حیث أن التعویض الممنوح لذوي الحقوق تعویضا معقولا وبالتالي یتعین رفض طلب 

  .   المستأنفین الفرعیین المتمثل في رفعھ

  

  عن الغرفة الثالثة 26/05/2011مؤرخ في  065888قرار رقم  

  

  وعلیـھ فـإن مجلـس الدولـة

  :من حیث الشكــل -

  .حیث أن الاستئناف استوفى أوضاعھ القانونیة فھو مقبول شكلا

  :من حیث الموضوع -

المختصة خالد عبد العزیز طب النساء والتولید  الإستشفائیةحیث استأنفت المؤسسة 

القائم  )س .ظ ( الذي ألزمھا بأن تدفع للمدعي  13/03/2010القرار الصادر بتاریخ 

  .دج)  400.000,00( تعویض قدره  )م ( في حق ابنھ القاصر 

تكن دقیقة ذلك أن حالة  ن الخبرة لمأوحیث تدفع المستأنف أن الخطأ الطبي غیر وارد و

  ولادة الولد 



 

22 
 

وھذا ما أسس علیھ  forcepsلزیادة وزنھ وقد استعملت في إخراجھ ما یسمى  )م ( 

 جراحةفي الوقت أنھا كانت إحدى العملیات البدیلة عن التولید بواسطة ال الحكم منطوقھ

  .ومن ذلك فھي تنفي كل المسؤولیة وتطلب رفض الدعوى لعدم التأسیس

ناتج عن خطا طبي  )م (وحیث أجاب المستأنف علیھ یؤكد أن الضرر الذي أصاب ابنھ 

ت بدل من باشایق الكتمثل في عدم تحدید الضرر الحاصل في إخراج المولود عن طر

استعمال الجراحة نظرا لحجمھ الصغیر ونتیجة لذلك التمزق العصبي الذي حدث للصبي 

  .في ذراعھ وبقائھا مشلولة ومن ذلك فالمسؤولیة ثابتة ویطلب تأیید القرار المستأنف

وحیث یتضح من ملف القضیة أن الدعوى تتعلق بطلب تعویض عن خطا طبي تسبب   

  .عند عملیة الولادة) م .( لى مستوى الذراع الأیمن للطفل في حادث إعاقة ع

وحیث أنھ بالرجوع إلى الملف الطبي فالثابت أن التشخیص الطبي قبل الولادة بین أن 

یسمى طبیا فورسابس أي  اغ ولقد تم إخراجھ بواسطة الكباشات بم 5600الجنین یزن 

ظفرة الذراع وھذا أدى إلى بطریق الجذب من بطن أمھ ھذه العملیة تسببت في تمدید 

حدوث عجز كامل بھ مع عضلات الكتف فإنھ لا یمكن إطلاقا أن تتم الولادة بطریقة 

عادیة بل تتطلب عملیة قیصریة لا بطریقة الجذب وبالتالي فالخطأ الطبي ثابت مما یدفع 

م مجلس الدولة إلى القول بأن القرار المستأنف فقد أصاب في تقدیر الوقائع مما یستلز

  .   المصادقة علیھ

من قانون الإجراءات  896وحیث أن مصاریف الدعوى یلزم من تسبب فیھا طبقا للمادة 

  .المدنیة والإداریة

  

  عن الغرفة الثالثة 31/03/2011مؤرخ في  061995قرار رقم  

  

  وعلیـھ فـإن مجلـس الدولـة

  :من حیث الشكـــل -

  حیث ورد الاستئناف في أجلھ القانوني،

  . حیث استوفى أوضاعھ الإجرائیة الأخرى؛ فھو مقبول شكلا

  :وعـمن حیث الموض -
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على  )ز ت(حیث عاب المستأنفان المؤسسة العمومیة الإستشفائیة بالمدیة وطبیبھا 

رغم أن  )ح خ (قرار أول درجة فیما قضى بھ من تعویض لفائدة المستأنف علیھا 

إلى تولیدھا بالكماشات  )  ط(حالتھا الصحیة كانت مستعصیة مما أدى بالطبیب 

أطباء آخرین إنقاذھا وعند  رفقةقد حاول  )زت (ورغم أن الطبیب . لإنقاذ حیاتھا

استعصاء أمرھا تم نقلھا إلى مستشفى التولید بالبلیدة ورغم أن حالتھا الصحیة 

ورغم أن الطبیب الخبیر لم یتطرق  ، )ز ( یب استدعت إزالة رحمھا من طرف الطب

وعلیھ طلب المستأنفان إلغاء القرار . إلى تحدید الخطأ الطبي الذي یرتب المسؤولیة

المستأنف والفصل من جدید بتعیین خبیر آخر لإجراء خبرة مضادة یحدد فیھا من 

  .تسبب في وقوع الضرر

  .رار الحالي غیابیا تجاھھا لعدم تبلیغھا ، لذا یصدر الق )ح خ ( حیث لم ترد 

وعلیھ طلبت رفض  ،حیث دفعت شركة التأمین بأنھا تؤمن مستشفى المدیة فقط 

  .الدعوى لسوء التوجیھ لأن المعنیة أسعفت بمستشفى البلیدة

حیث التمست محافظة الدولة إلغاء القرار المستأنف والفصل من جدید برفض 

  .الدعوى لعدم التأسیس

ملف القضیة وخاصة تقریر الخبیر القضائي مصطفاوي عز  حیث یتضح من أوراق 

نھ أثناء تولیدھا أكانت في وضعیة حمل طبیعیة و )ح خ ( الدین أن المستأنف علیھا 

استعمال الكماشات عوض عملیة قیصریة لإخراج مولودھا مما  بمستشفى المدیة تم

بولي ووفاة ولیدھا، أدى إلى الإضرار بھا في إصابتھا بتمزق في جھازھا التناسلي وال

أشھر وعجز جزئي  03ونتج عن ذلك إلحاق عجز جسماني كلي مؤقت لھا تمثل 

مع إمكانیة إجراء . وكذا إصابتھا بضرر التألم بدرجة ھام% 70دائم بنسبة 

  .مضاعفات أخرى لاحقا

حیث أمام ھذا الوضع تكون مسؤولیة المؤسسة العمومیة الإستشفائیة بالمدیة قائمة 

من طرف الطبیب التابع  )ح خ ( بشأن الخطأ المرتكب في حق المستأنف علیھا 

 )ط(أو  )ز(للمؤسسة المذكورة ولا یغیر اسم الطبیب في شيء سواء كان الطبیب 

  .طالما أن الاثنین تابعین للمؤسسة المذكورة 

حیث أصاب قضاة أول درجة عندما قضوا بتحمیل المؤسسة الإستشفائیة العمومیة 

تحت ضمان شركة تأمین النقل مسؤولیة تعویض الضرر اللاحق ) مستشفى المدیة(

   )ح خ(بالمستأنف علیھا 

  .حیث أمام ھذا الوضع یتعین تأیید القرار المستأنف
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 عملا بنص المادة  لاستئنافباحیث أن المصاریف القضائیة على من خسر الطعن 

  .   من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 896

لكن حیث أن المؤسسة العمومیة الإستشفائیة  معفاة من دفع الرسوم القضائیة طبقا 

؛مما یجعلھا تبقى على عاتق الخزینة 1999من قانون المالیة لسنة  64للمادة

  . العمومیة
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